كان الكلام حول ما رآه صاحب الإشارات المحقق الكلباسي (يرحمه الله) من أن الأصل اللفظي يقتضي التعبدية بالبيان التالي: وهو أن الغرض المولوي المأمور به العبد يكون محركاً له نحو الإتيان به، وحينئذ لابد للعبد أن يأتي بالعمل موافقاً لغرض المولى، وهذا يقتضي أن يكون الأصل في الأوامر التعبدية، باعتبار أن العبد يتحرك على طبق الأمر حتى يتسنى له تحقيق غرض المولى، وعليه يكون أمره داع لتحقيق غرضه، وهذا هو المراد من التعبد.
قال الماتن: إذا كان هذا المطلب تاماً لإثبات الأصل اللفظي، فلا تصل النوبة إلى التمسك بإطلاق المادة، باعتبار أن الإطلاق اللفظي يتعين حمل أوامر المولى عليه كما هو الحال في مثل هذا المقام، وعلى غرار ذلك لا بد للعبد من امتثال أمر مولاه بإتيانه بقصد امتثاله, وبذلك يكون المأتي به تعبدياً. 
إشكال المحقق النائيني على ما أفاده المحقق الكلباسي:

تصور الكلباسي أنه لا يمكن الإتيان بقصد القربة إلا بالإتيان بالمأمور به بقصد امتثال أمره, وهذا لا دليل على تماميته بعد العلم بإمكان الإتيان بالمأمور به بقصد ملاك المحبوبية، وبذلك لا يكون هناك انحصار لقصد القربة أو للقربة بامتثال الأمر المولوي.  
رد الماتن على ما أفاده المحقق النائيني: 

قال الماتن: إن الإشكال المتقدم من المحقق الكلباسي مبتنٍ على فرض التسالم على أن القربة تعني قصد امتثال الأمر، فلا مناص من كون مقتضى الأصل اللفظي التعبد، وعليه لا يمكن توجيه إشكال حقيقي على إشكال افتراضي. 
إلا أنه يمكن رد ما جاء به المحقق الكلباسي بالرد التالي: 
لا يمكن أن يكون الأمر الصادر من المولى داع إلى تحقيق غرضه، وعلى أساس ذلك لابد للعبد أن يمتثل أمر مولاه لأجل تحقيق غرضه المراد من أمره، ليكون امتثاله مقرباً، فإنه لا يمكن الالتزام به، لأنه لو تم في الأوامر لتم في النواهي لاتحاد المناط بينهما، بل يمكن أن يتم حتى في مقام الترخيص المولوي، فالمولى لو نهى عن غيبة أو نميمة أو كذب، فإنما نهى عن ذلك لأجل غرض مرجو عنده، فعلى العبد الموجه إليه النهي أن يجتنب ما نهي عنه من أجل تحقيق غرض المولى الذي يصبو إليه من أمره هذا، فإذا كان الأمر كذلك فإن النهي يكون تعبدياً وكذلك الرخص الشرعية، فالمولى إنما يرخص في أمر إذا كان له غرض يريد تحقيقه من خلال تلك الرخصة، وبذلك يكون الترخيص تعبدياً, غير أنه لم يلتزم أحد من الأصوليين بذلك. 

وإذا قيل بأن ترك النواهي لا يعتبر من الأمور التعبدية فامتثال الأوامر لا يعتبر تعبدياً كذلك، لوحدة المناط بينهما!.

قال الماتن: هذا القول يعتبر رداً على المحقق الكلباسي (يرحمه الله) القائل: إن الأصل اللفظي يقتضي التعبد باعتبار أن أمر المولى داع إلى تحقيق غرضه، وعليه يكون امتثال المكلف إنما هو من أجل تحقيق غرض المولى، وهذا معنى كون الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر قربياً، لأنه لو تم لتم في النواهي والترخيصات. 

الإشكال الثاني:من غير المسلم لابدية وجود غرض لصدور الأمر، ثم لا بد من تحديد ذلك الغرض هل المقصود منه أن يأتي بالمأمور به بداعي قصد القربة أو قصد الإمتثال حتى يكون العمل المأتي به مقرباً؟ 
من الملاحظ أن الغرض المقصود في المقام هو ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه، إلا أن المكلف في مقام الإمتثال يمكنه العزوف عن امتثال الأمر الصادر من المولى، فيصدق عليه العصيان للأمر الموجه إليه، فيخلص من ذلك أن الأمر لا يستفاد منه على الدوام دعوة المكلف إلى تحقيق ما أمر به, فلو نُظر إلى الأمر التحليلي لوجد أن روحه هو إحداث الداعي العقلي الصالح لمحركية العبد نحو الإتيان بالمأمور به، لكن هذا الداعي العقلي لا يكون مختصاً بالأمر التعبدي كقوله تعالى: (أقم الصلاة)، بل يكون شاملاً لكل من التعبدي والتوصلي، فيتساوى في الصدق كل من (أقم الصلاة) و(طهر ثوبك).

خلاصة رد الماتن على ما أفاده المحقق الكلباسي:

إن المقصود من الغرض المتكرر ذكره في المقام هو إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية، وهذا الداعي الوارد ذكره مشترك بين الأمرين التعبدي والتوصلي، وليس الغرض كما هو متخيل من الإتيان بالمأمور به بقصد الإمتثال ليكون قربياً. 

من المسلم أن الأمر لا يصدر من المولى إلا لغرض ملحوظ من قبله,  إلا أن هذا الغرض المفروض في المقام لا بد من بيان ماهيته. 
فالغرض هو الملاك المترتب على ما يأتي به المكلف، كالملاك المترتب على الصلاة، وهو غير الملاك المترتب على الصوم، كذلك الحج، وقس عليه سائر التكاليف الشرعية، فإذ سلم جدلاً أن الأمر الصادر من المولى إنما يكون بلحاظ غرض منظور من قبله، فبناءً على ما قد بين من حقيقة الغرض أنه الإتيان بالمأمور به من أجل تحقيق ملاك هذا الأمر لا بد من محركية العبد لتحقيق الغرض المراد للمولى.

 والدليل على ذلك: ليس الغرض كما هو متوهم من الإتيان بالمأمور به امتثالاً لأمر المولى، بغية تحقيق الغرض الذي لأجله صدر ذلك الأمر من المولى.

 وقد يشكل على المحقق الكلباسي الذي تبنى هذا البيان الماهوي لحقيقة الغرض المولوي بما هو حادث من الأوامر العرفية،  أن المولى إذا أراد أن يأمر عبده بأمر ما وهو يعلم يقيناً أن ذلك العبد لن يمتثل إلا إذا كان ذلك المأمور به محبوباً لديه، ويشغل حيزاً من الأهمية عنده، ففي حال إتيانه لأمر مولاه رغم عدم محبوبية المأمور به عنده يعد ممتثلاً.
 فمن المتسالم عليه عند الأصحاب أن ذلك العبد الممتثل لأمر مولاه يعد ممتثلاً، من باب أن العبد لا بد أن يكون انطلاقه لتحقيق الغرض الذي كان مقصوداً ومراداً للمولى، بغض النظر عن بقية البواعث الأخرى، وهذا روح ما جاء به المحقق الكلباسي, إلا أن المقام لا يخلو من مفارقات، فقد يكون الغرض المحكم في المقام هو تحبيذ العبد ذاته دون مولاه، إلا أنه لا يأتي به ومع هذا يعد ممتثلاً لا عاصياً. 
أما الماتن: لم يرتضِ ما توصل إليه المحقق الكلباسي من أن الأصل في الأوامر المولوية هو التعبدية، وأن المحرك للعبد هو إيجاد وتحقيق الغرض الذي لأجله صدر أمر المولى، ويلزم من ذلك أن تكون جميع الأوامر الصادرة من المولى تعبدية، وأن الأوامر التوصلية لا بد من إقامة الدليل عليها، وهذا لا يقول به أحد من الأصحاب، والقائل به فإن قوله لا يخلو من التأمل أو الإشكال. 
قال الماتن: ودعوى أن جميع الأوامر تعبدية، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في متعلقه، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعاً لموضوع الامتثال، فيسقط الأمر به لتعذر امتثاله، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه، ولا يكون الفعل المذكور امتثالاً له، وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية.

هذه لفتة طريفة جاء بها الماتن عن طريق بعض كبار الأصوليين حيث قال: بناءً على ما جاء به المحقق الكلباسي تصبح جميع الأوامر الصادرة من المولى محمولة على التعبدية، ومعنى هذا القول أن يصبح الأصل اللفظي هو حمل الأوامر المولوية على التعبدية دون التوصلية، لأن حقيقة الأمر المولوي هو لأجل تحقيق الغرض من الإتيان بالمأمور به من قبل المكلف، ولأجل هذا نجد أن العبد يأتي بالمأمور به بغية تحقيق الغرض الذي لأجله صدر الأمر المولوي، وعلى هذا يصبح المأمور به تعبدياً، أما التوصلي فيحتاج إلى دليل عليه.

وقد ذكر بعض كبار الأصوليين في مجلس درسه ومذاكرته: أن جميع الأوامر المولوية هي في مجملها محمولة على التعبدية لا التوصلية، وعليه فإن العبد إذا أتى بأمر مولوي من دون قصد القربة فاكتفى به المكلف وجعله تعبدياً، لا لكون سقوط أمره عن التعبدية وحمله على التوصلية، وإنما أجزأ لسقوط ملاكه، ولذلك اكتفى به المولى بمجرد سقوط ذلك الملاك.
فحين أمر المولى عبده بغسل الثوب مثلاً، فبعد غسله مجرداً عن قصد القربة واكتفاء المولى بذلك الغسل دون أمره بإعادته لا لأنه أمر توصلي أو يخرج بذلك عن كونه أمراً تعبدياً، وإنما لسقوط ملاك الأمر كان امتثال العبد مجزءاً في نظر المولى حتى وإن كان مجرداً عن قصد القربة.
وقد جاء الماتن ببعض الأمثلة منها: لو تعرض جسد الميت إلى حرق أذهب بتمام جسده قبل تغسيله، فلا يجب تغسيله لعدم وجود البدن بعد ذهابه بالحرق، كذلك لو أمر بغسل الثوب قبل أداء الصلاة، فغسل ثوبه بلا قصد القربة، فهل يعد ذلك مسقطاً للأمر أم لابد من إعادة غسله مرة أخرى؟ من المتسالم عليه أنه لا يجب عليه إعادة الغسل مرة أخرى بعد سقوط ملاك الأمر، فإنه بعد سقوطه لا يكون هناك غرض للمولى يراد تحقيقه من قبل المكلف.

ومن الملاحظ أن جميع الأوامر التوصلية هي في الأصل أوامر تعبدية، لكن الإتيان بها يكون كافياً في سقوط ملاك أمرها، كسقوط غسل الميت بعد حرق تمام جسده بالنار.

قال الماتن: هذا القول في غاية الغرابة، فكيف يدعى أن الأصل في الأوامر هو التعبدية مع القول إن التوصلي جيء به لسقوط ملاك تكليف الأمر التعبدي ومعه لا يبقى محلاً لامتثاله.  

بل الظاهر أن الأمر على قسمين: 

1. قسم منه مشروط بأن يكون قربة.

2. والقسم الثاني قصد القربة ليس شرطاً أو جزءاً منه.
 لا كما توهم بعض الأصوليين من القول بأن بعض الأوامر سقط ملاكها فأصبحت بذلك توصلية، أو تم معظم ملاكها فكانت توصلية.
خلاصة رأي المحقق الكلباسي:
إن الأمر داع للإتيان بالغرض الذي تعلق به قصد المولى، أما المكلف في مقام الإمتثال لابد له من تحقيق ذلك الغرض بالإتيان به، فيكون الأمر محركاً للمكلف نحو الإتيان بالمأمور به المحقق للغرض المولوي, ولهذا كان تحقيق الغرض تعبدياً. 

الإشكالات الواردة على ما أفاده المحقق الكلباسي:
الإشكال الأول: لو قيل بتمامية ما ذكره المحقق المذكور في باب الأوامر، لا بد من إسراء ذلك حكماً إلى باب النواهي الشرعية بل يكون شاملاً لجميع الترخيصات الصادرة من المولى، لكن دون تحقق ذلك وإتمامه خرط القتاد. 
الإشكال الثاني:إن بيان الغرض الذي ذكره المحقق الكلباسي من كون الأمر محركاً للعبد لتحصيل غرض المولى في مقام امتثاله فيكون الأمر بذلك تعبدياً غير تام في ذاته ولا يمكن الالتزام به.

 أما الماتن فقد ذهب إلى أن الغرض هو إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية والذي يتم في الأمر التوصلي والتعبدي.
الإشكال الثالث: من الملاحظ أن المولى إذا أمر عبده بأمر ما مع العلم المسبق من ذلك المولى بأن العبد لا يحركه الأمر إلا إذا كان راغباً في تحقيق ما أمر به، فإذا تحرك لتلبية رغبة المولى فإن أمر المولى يكون ساقطاً لعدم تحقق تمام غرضه المتعلق برغبة العبد في أداء ما أمر به، مع أن العبد في مرتبة الإمتثال لم يكن راغباً في ما أمر به. 
 ولهذا نجد أن ما ذكره بعض الأعاظم من الأصحاب في مجالس مذاكرتهم ودرسهم من أن الأصل في جميع الأوامر هو التعبدية وأن الأوامر التوصلية هي ما تحقق الجزء الأكبر من ملاك المأمور به غير تام ولا يخلو من خدشة في مقام استدلاله. 
ولا يخلو المقام من ذكر دليل ثانٍ على أن الأوامر المولوية تعبدية لا توصلية، فقد ورد في بعض آي الذكر الحكيم ما يدل بدواً على أن الأوامر المولوية الأصل فيها التعبدية لا التوصلية كقوله تعالى:  (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)، فهذه الآية استدل بها على أن الأصل في أوامر المولى هو التعبد، فإن مفاد الآية الكريمة هو حصر الأمر لغاية العبادة لله تبارك وتعالى تقرباً إليه وتعبداً. 
مناقشة الماتن لمنهجية الاستدلال بالآية المباركة:

المناقشة الأولى: من غير المسلم أن مفاد قوله تعالى: (وما أمروا) هو الإتيان بمتعلق الأمر بداعي قصد الامتثال أو قصد القربة حتى يكون العمل قربياً. 
بل الملاحظ أن الآية في هذا المقام ساكتة عن ذلك، وأقصى ما يستفاد منها أن يكون العمل المأتي به خالصاً لله تعالى، وهذا غاية التوحيد وهو أعم من كون العمل تعبدياً أو توصلياً، والمتحصل من قوله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) لا يدل بحال على التعبدية. 
فلو كان الاستدلال بهذه الآية تاماً لكان كل أمر صادر من المولى يحمل على التعبدية بحيث يكون التعبد هو الأصل الأولي، كما ذهب إلى ذلك المحقق الكلباسي، وعليه لا بد حين الإتيان به من قصد الإمتثال.    
المناقشة الثانية:  قد يتطرق احتمال في بيان سياق الآية أن المفاد الأولي هو الغاية التوحيدية الأفعالية، أما الفروع الفقهية إنما يؤتى بها كما أمر الله تبارك وتعالى وهي إما تعبدية أو توصلية. 
لكن الآية المباركة لا تخلو من قرينة في البين قد تكون خافية على البعض وهي قوله تعالى: (حنفاء) والحنيفية في اللغة هي الميل عن الباطل ومجانبة طريق الزيغ,  وهذه دعوه توحيدية تضمنتها الآية المباركة. 
المناقشة الثانية: الملاحظ أن الآية المباركة توحيدية الصدر فرعية الذيل، فقد ورد في ذيل الآية المباركة قوله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)، فالواو العاطفة الدالة على الإشتراك الحكمي في قوله: (وما أمروا) تدل على مجموعة من الفروع الفقهية كالصلاة والزكاة التي لا بد من الإتيان بها بداعي قصد امتثال أمرها. 

وقد يتوهم البعض بأن الآية المباركة إنما يؤتى به بداعي القربة، إلا أن الصدر كل، عطف البعض عليه، وهذا يمكن وروده كثيراً ولا استحالة فيه, إلا أن الماتن قال: أن المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه كعطف الفرع على الأصل، وهي أن تلك الفروع المذكورة من صميم التوحيد لله تبارك وتعالى وعلى هذا يكون ما استدل به الماتن تاماً لكنه لا يخلو من الخدشة في مقام الاستدلال.  
مناقشة الماتن للآية: 
أن الآية المباركة الواردة في المقام لم تكن بصدد الخطاب للمسلمين، بل مخاطبة أصحاب الشرائع السماوية السابقة على شريعة الإسلام كاليهودية والنصرانية النازلتين على كلٍ من موسى بن عمران وعيسى بن مريم (عليهما السلام) حيث أصاب قومهم الزيغ فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً بتحريفهم كتبهم المنزلة على أنبيائهم فأخرجوها عن مسار التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، كإسباغ اليهود الأوصاف الجسمانية على الله تبارك وتعالى، وإدخال الطقوس الوثنية في الديانة اليهودية، وقولهم أن عزيراً ابن الله وقول المسيحيين بالتثليث ( الأب و الإبن والروح القدس) والقول بألوهية السيد المسيح وأمه، فجاءت هذه الآية المباركة للدعوة إلى التوحيد وإشعارهم بانحرافهم عن خط التوحيد الرسالي. 
وإذا كان الأمر كذلك لا يصح الإستدلال بها إلا بما ذكره الأخوند الخرساني في كفايته في باب الإستصحاب، من استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة حين الشك في نسخها بعد توفر شروط الإستصحاب، من اليقين السابق والشك اللاحق، لإثبات بقاء هذه الأحكام وبقاء فعليتها والعمل بها في مقام امتثال أحكامها, لكن الماتن قد منع من جريان الإستصحاب في مثل هذه المواطن بعد ورود الدليل الخاص على نسخ تلك الأحكام وانتهاء فعليتها.

 لكن من الملاحظ أن كلام الماتن إنما يرد في باب العقائد لا في باب الأحكام الفرعية من التكاليف الواردة في تلك الشرائع كالصلاة والصوم وغيرها من الأحكام, وقد استثنى الماتن مطلباً وهو وجود بعض القواسم المشتركة بين الديانات السماوية كالحنيفية الإبراهيمية ويهودية موسى ومسيحية عيسى من الفروع المتعددة كالصلاة والصوم والزكاة، فهي سمات دينية لا تبدل لها ولا انقطاع تشريعي لها على مر العصور، وأنها من قيمومة كل الأديان، وهي موجودة في الديانة الخاتمة المنزلة على خير الرسل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) فيمكن التمسك بكل هذا لإجراء الإستصحاب حين الشك في نسخها لإثبات عدم ذلك.   
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
